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المُلخّص

يــؤدي القضــاء الجنائــيّ الدولــيّ، وفــي مُقدّمتــه المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة، دوراً محوريّــاً فــي مُلاحقــة 
الجرائــم الدوليّــة الخطيــرة كالإبــادة وجرائــم الحــرب. إذ يُعــدّ هــذا القضــاء أداة جوهريّــةً لــردع مُرتكبــي تلــك 
الجرائــم وضمــان المســاءلة الدوليّــة. وفــي هــذا الإطــار، يرتكــز دور هــذا القضــاء علــى مبــدأ التكامــل، 
حيــث يتدخــل فقــط عنــد عــدم قــدرة أو رغبــة القضــاء الوطنــيّ فــي المحاكمــة، بهــدف وضــع حــد لسياســة 
الإفــات مــن العقــاب. إذ يســتند إلــى أســاس قانونــيّ مــزدوج يجمــع بيــن الإتفاقيّــات الدوليّــة والقواعــد 
العرفيّــة التــي تكــرّس مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب عــن الجرائــم الدوليّــة الخطيــرة. كمــا توصلــت الدراســة 
إلــى ضــرورة تعزيــز التّعــاون الدولــيّ، لاســيّما فــي تنفيــذ أوامــر التوقيــف الصــادرة عــن المحكمــة، ممّــا 

يــؤدّي إلــى تجــاوز القيــود التــي تواجههــا إلــى حــد مُعيّــن.
الكلمات المُفتاحيّة: القضاء الجنائيّ الدوليّ، الجرائم الدوليّة، أوامر التوقيف. 

mailto:abbashasan7991@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-3494-9641


280

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

 العدد 30، المجلد 10، السنة الثالثة | حزيران )يونيو( 2026 | ذو الحجة  1447
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

®
مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

Author: Researcher / Abbas Hasan Ali Al-Kaabi | Republic of Iraq
PhD Student in Law / Public Law | Islamic University of Lebanon

E-mail: abbashasan7991@gmail.com | https://orcid.org/0009-0004-3494-9641  
https://doi.org/10.70758/elqarar/10.30.12

Supervised: Prof. Dr. / George Armouni | Lebanese Republic 
Lebanese University

Published : 15/6/2026Accepted : 8/6/2026Received : 1/6/2026

Cite this article as: Al-Kaabi, Abbas Hasan Ali, International criminal justice and its role in 
prosecuting international crimes: A study in jurisdiction and procedures, Supervised by Prof. Dr. 
George Armouni, ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research, vol 10, issue 30, Third 
year, 2026,  pp. 279-300. https://doi.org/10.70758/elqarar/10.30.12

  Abstract

International criminal justice plays an important and effective role in prosecuting interna-
tional crimes. This justice system, headed by the International Criminal Court, is consid-
ered one of the most important tools contributing to prosecuting perpetrators of various 
serious international crimes, such as genocide, war crimes, and others. Additionally, this 
judicial body operates on the principle of complementarity, intervening only when national 
courts are unable or unwilling to prosecute, with the aim of ending impunity. Further, it 
rests on a dual legal foundation combining international conventions and customary rules 
that enshrine the principle of accountability for serious international crimes. Furthermore, 
the study concludes that it is necessary to strengthen international cooperation, particularly 
regarding the implementation of arrest warrants issued by the Court, which helps address, 
to a certain extent, the limitations it faces.

Keywords: International criminal justice, International crimes, Arrest warrants.
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المقدمة

لازمــت الحــروب الإنســانية علــى مــر الزمــان، وأدى ذلــك إلــى وقــوع جرائــم خطيــرة هــددت فــي كثيــر مــن 
الأحيــان الوجــود الإنســاني، ونتيجــة لذلــك ظهــرت مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تلــزم المحاربيــن أثنــاء 
الحــرب، وقــد تطــورت لاحقــا خاصــة مــع اتفاقيــة جنيــف لعــام 1864 ومــا تلاهــا مــن اتفاقيــات 1906 
و1926 و1949 وغيرهــا ممــا أدى إلــى تطــور كبيــر لهــذا القانــون الــذي أصبــح يعــرف بالقانــون الدولــي 

الإنســاني. 
مــع الإشــارة إلــى أن القضــاء الوطنــي لــم يســتطع فــي أغلــب الأحيــان ملاحقــة مرتكبــي هــذه الانتهــاكات 

الجســيمة وعليــه، كان لزامــا البحــث عــن آليــة دوليــة))).
لذلــك أنشــأ مجلــس الأمــن محكمتــي يوغســافيا ســابقا وروانــدا بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم 
المتحــدة، وقــد اســتفادتا مــن ســوابق محاكمــات الحــرب العالميــة الثانيــة، لكــن نظاميهمــا الأساســيين اعتمــدا 

علــى اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والبرتوكوليــن الإضافييــن لعــام 1977.
وبعــد مــرور أكثــر مــن خمســة عقــود علــى إنشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة نجحــت الــدول الأعضــاء فــي هــذه 
المنظمــة فــي إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة، حيــث نجــح المؤتمــر الدبلوماســي المنعقــد فــي رومــا 
تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة فــي إقــرار النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المختصــة بالنظــر 

فــي أخطــر الجرائــم الدوليــة ومعاقبــة مرتكبيهــا.
ويعتبــر نشــوء القضــاء الجنائــي الدولــي أحــد أبــرز النتائــج المترتبــة عــن ضــرورة مســاءلة الأفــراد عــن 
الجرائــم الخطيــرة التــي تطــال المجتمــع الدولــي. ولاحقــا مــع تطــور القانــون الدولــي، تــم اســتحداث آليــات 
لملاحقــة الجرائــم الدوليــة مثــل الإبــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، وغيرهــا، بعيــدا عــن حــدود القضــاء 

الوطنــي.
أهمية الموضوع

وتتجلــى أهميــة موضــوع البحــث علــى مســتوى القانــون الجنائــي الدولــي، مــن خــال التركيــز علــى مســألتي 
الاختصــاص والإجــراءات، إذ يســاهم فــي توضيــح الأســس القانونيــة التــي تقــوم عليهــا هاتيــن المســألتين، 

وبيــان مــدى قــدرة المحكمــة الدوليــة علــى ممارســة ســلطتها فــي الجرائــم الخطيــرة.
إشكالية البحث

أمــا إشــكالية البحــث فتتمحــور حــول: »مــا مــدى فعاليــة القضــاء الجنائــي الدولــي فــي ملاحقــة الجرائــم 
الدوليــة، فــي ضــوء الحــدود المتعلقــة بالاختصــاص والإجــراءات المعتمــدة أمامــه؟«

))) شــريف عتلــم، تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى الأصعــدة الوطنيــة فــي القانــون الدولــي الإنســاني - دليــل 
للتطبيــق علــى الصعيــد الوطنــي - إعــداد نخبــة مــن الخبــراء، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الطبعــة الثانيــة، القاهــرة، 

2006، ص299.
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المنهج المعتمد
وللإجابــة علــى هــذه الإشــكالية الرئيســية اعتمدنــا علــى المنهجيــن الوصفــي والتحليلــي لتحليــل النصــوص 
القانونيــة التــي تنظــم موضــوع البحــث مــع التطــرق لأهــم الأحــكام التــي طالتــه علــى المســتوى التطبيقــي.

الخطة العامة للبحث
وســوف نعتمــد فــي بحثنــا علــى التقســيم الثنائــي، فنتناولــه مــن خــال: مقدمــة نعــرض فيهــا للمحــة مختصــرة 
عــن موضــوع البحــث. مبحــث اول بعنــوان الأســاس القانونــي لاختصــاص القضــاء الجنائــي الدولــي. 
ومبحــث ثــان بعنــوان الإجــراءات أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وخاتمــة نســتعرض فيهــا أهــم النتائــج 

والتوصيــات.
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المبحث الأول: الأساس القانوني لاختصاص القضاء الجنائي الدولي

وتعــد جمعيــة الــدول الأطــراف فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الأداة التــي تكفــل قيــام 
المحكمــة بالعمــل وفــق مــا اتجهــت إليــه الــدول الأطــراف، ووفــق مــا جــاء بــه نظــام رومــا الأساســي))).

يتمثــل هــدف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي المــادة الخامســة منهــا، بمعاقبــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة، 
والمتمثلــة بالجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب والإبــادة الجماعيــة، وكذلــك جريمــة العــدوان وانطلاقــا 
مــن هــذه المحــددات والخصائــص، فــإن المحكمــة الجنائيــة تعتبــر هيئــة دوليــة دائمــة لهــا ســلطة ممارســة 
اختصاصهــا علــى الأشــخاص الذيــن يرتكبــون الجرائــم ضــد المجتمــع الدولــي؛ كمــا ويُعــد اختصاصهــا 

مكمــا لاختصاصــات الجهــات القضائيــة الوطنيــة لــدى الــدول الأعضــاء فــي نظــام رومــا.
وعليه، سوف نتناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين.

المطلب الأول: نشأة وتطور القضاء الجنائي الدولي
شــكل انعقــاد المؤتمــر الدبلوماســي فــي رومــا حصيلــة جهــود بذلــت علــى صعيــد الهيئــات واللجــان الدوليــة 

طيلــة ســنوات عديــدة، أدت فــي نهايــة المطــاف إلــى انعقــاد هــذا المؤتمــر فــي العــام 1998.
بعــد تزايــد الحــروب والانتهــاكات قــام المجتمــع الدولــي بعــدة محــاولات لإرســاء قضــاء دولــي جنائــي 
ابتــداء مــن الحــرب العالميــة الأولــى، ونتيجــة لفظائــع الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا شــهدته مــن انتهــاكات 
جســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني وجرائــم فاقــت كل تصــور، أنشــئت محكمتــا نورمبيــرغ وطوكيــو، فــي 
محاولــة بائســة لتقنيــن بعــض الأفعــال التــي تشــكل جرائــم حــرب، وبعــد ذلــك أنشــأ مجلــس الأمــن محكمتــي 

يوغســافيا الســابقة وروانــدا بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.
ونتيجــة لعجــز وقصــور المحاكــم الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة، وعــدم قدرتهــا علــى ضبــط تلــك الجرائــم 
ومحاســبة مرتكبيهــا، بــات مــن الضــروري البحــث عــن قضــاء دولــي جنائــي دائــم يكــرس مبــدأ المســؤولية 
الجنائيــة الدوليــة للفــرد عــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني، والتــي بــدأت جهــود المجتمــع 
الدولــي فــي محاولــة إنشــائها منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وفعــا تكثفــت الجهــود مــن أجــل 
الوصــول إلــى إقــرار النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المعــروف بنظــام رومــا الأساســي بتاريــخ 
17 تمــوز 1998 ودخــل حيــز التنفيــذ بتاريــخ 1 تمــوز 2002، ولــم يكــن ميــاد هــذا النظــام ســهلا بــل 
عســيرا بســبب المواقــف السياســية المتباينــة للــدول، وكــذا النظــم القانونيــة المختلفــة لتلــك الــدول وهــذا مــا 
تمــت ملاحظتــه علــى هــذه الاتفاقيــة، ســواء مــن حيــث اســتبعاد بعــض المســائل أو إعطــاء حلــول توفيقيــة 
وســطية أو مــن حيــث صياغــة غيــر دقيقــة أو واضحــة، وهــذا فــي الحقيقــة ليــس عيبــا، وإنمــا معهــود بــه 

))) محمد شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية – نشأتها ونظامها الأساسي، مرجع سابق، ص197.
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فــي أغلــب الاتفاقيــات الدوليــة ))).
وبنــاء عليــه، ســنقوم فــي هــذا المطلــب بدراســة المحاكــم الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة، وكيفيــة تشــكيلها 
وأبــرز أعمالهــا وإخفاقاتهــا، كمــا ســنتناول المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة بشــيء مــن التفصيــل، 

فيمــا يتعلــق بإنشــائها والمعوقــات التــي اعترضــت عملهــا، وذلــك علــى الشــكل التالــي:

الفرع الأول: القضاء الجنائي الدولي المؤقت
لــم تنشــأ أيــة محكمــة جنائيــة دوليــة لمحاكمــة المتهميــن بارتــكاب جرائــم دوليــة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن انتهــاء 
محاكمــات نورمبــرغ وطوكيــو وحتــى أوائــل العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي. ولا يعنــي ذلــك أنــه فــي تلــك 

الفتــرة لــم ترتكــب جرائــم دوليــة علــى نطــاق واســع))).
واقتصــر تطــور القضــاء الجنائــي الدولــي فــي تلــك المرحلــة علــى الجهــود المبذولــة مــن قبــل هيئــة الأمــم 
المتحــدة لإعــداد مشــروع لإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة))). وكان علــى العدالــة الجنائيــة الدوليــة أن 
تنتظــر الأحــداث الأليمــة التــي وقعــت فــي يوغســافيا الســابقة بــدءاً مــن العــام 1991 لكــي يصــار إلــى 
إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة لمحاكمــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة التــي ارتكبــت أثنائهــا، وقــد تــم إنشــاء هــذه 
المحكمــة فــي العــام 1993 بموجــب قــرار صــادر عــن مجلــس الأمــن الدولــي بموجــب الفصــل الســابع مــن 

الميثــاق، الــذي ينظــم تدخــل المجلــس عنــد حصــول تهديــد للســلم الدولــي أو الإخــال بــه.
ومــن ثــم كانــت أعمــال المجــازر والقتــل الوحشــية التــي ارتكبــت فــي روانــدا خــال النزاعــات الداخليــة التــي 
وقعــت فــي تلــك الدولــة، والتــي دفعــت بدورهــا مجلــس الأمــن إلــى إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة أخــرى 
لمعاقبــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة أثنــاء تلــك الأحــداث، وأيضــا كان ذلــك بموجــب قــرار صــادر عــن مجلــس 

الأمــن الدولــي فــي العــام 1994.
تتميــز هاتيــن المحكمتيــن بكونهمــا محاكــم خاصــة منشــأة لغــرض محــدد وتنتهــي مهمتهــا بتحقيــق هــذا 

الغــرض، كمــا تتميــز بالتشــابه علــى مســتوى آليــة إنشــائها وهــي لا تــزال تعمــل حتــى تاريخــه. 
وقد أنشــئت محكمة يوغســافيا الســابقة على أثر النزاعات المســلحة وســقوط آلاف الضحايا التي ســببها 
تفــكك جمهوريــة يوغســافيا الســابقة، وقــد تدخــل مجلــس الأمــن متخــذاً عــدة إجــراءات انتهــت إلــى إنشــاء 
محكمــة جنائيــة دوليــة خاصــة حيــث أصــدر مجلــس الأمــن الدولــي قــراره رقــم 827 بموجــب الفصــل 
الســابع مــن الميثــاق، وبذلــك يكــون المجلــس قــد دخــل مجــالًا لــم يختبــره مســبقاً اعتمــاداً علــى صلاحيــات 

))) للمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر: محمــد شــريف بســيوني، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة – نشــأتها ونظامهــا الأساســي، 
مطابــع روز اليوســف الجديــدة، مصــر، 2002، ص119-130.

))) شــفيق المصــري، الجرائــم الإســرائيلية بحــق لبنــان وفقــاً للقانــون الدولــي، منشــورات وزارة الإعــام بيــروت، 2001، 
ص19.

))) علــي القهوجــي، القانــون الجنائــي الدولــي – أهــم الجرائــم الدوليــة، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
بيــروت، 2001، ص197.
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الفصــل الســابع لإنشــاء هيئــات قضائيــة تلتــزم جميــع الــدول الأعضــاء بالأمــم المتحــدة مــن الناحيــة 
القانونيــة بالتعــاون معهــا))).

ومــن المتفــق عليــه أن الخيــار البديــل الــذي كان يتمثــل بإنشــاء المحكمــة بموجــب معاهــدة دوليــة كان يبــدو 
خيــاراً بطيئــاً جــداً، ويحتــاج لســنوات للتصديــق علــى المعاهــدة مــع إمكانيــة عــدم التصديــق وبذلــك يكــون 
خيــار المجلــس بإنشــاء المحكمــة مســتخدماً الفصــل الســابع مــن الميثــاق خيــاراً ســليماً لا ســيّما بــأن القــرار 

لا يســتلزم موافقــة يوغســافيا))).
أمــا محكمــة روانــدا فتتشــابه فــي العديــد مــن وجوههــا مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة، 
لذلــك وتفاديــاً للتكــرار نكتفــي بدراســة مختصــرة لهــذه المحكمــة محاوليــن التركيــز علــى الجوانــب التــي 

تتمايــز بهــا عــن محكمــة يوغســافيا.
ترجــع الأزمــة الروانديــة إلــى النــزاع المســلح الــذي نشــب بيــن القــوات الحكوميــة وميلشــيات الجبهــة الوطنيــة 
الروانديــة علــى إثــر عــدم الســماح بمشــاركة كل القبائــل فــي نظــام الحكــم وبصفــة خاصــة قبيلــة التوتســي، 

حيــث كان الحكــم بيــد قبيلــة الهوتــو ))).
وعلــى الرغــم مــن أن الأدلــة علــى ارتــكاب أعمــال الإبــادة فــي روانــدا أتــت جليــة وواضحــة، إلا أن مجلــس 
الأمــن الدولــي كان متباطئــاً فــي إجراءاتــه التــي اتخذهــا، فقــد طلــب مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
تشــكيل لجنــة خبــراء لتزويــده بالأدلــة علــى الانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني وأعمــال الإبــادة 

المرتكبــة فــي روانــدا))).
وتعاقــب محكمــة روانــدا علــى ثلاثــة أنــواع مــن الجرائــم الدوليــة وهــي الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد 

الإنســانية، وانتهــاك المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول الإضافــي الثانــي.
وعليــه، يمكــن الوصــول إلــى نتيجــة هامــة بــأن طــول أمــد المحاكمــات واســتنزاف المــوارد البشــرية والماديــة 
الهائلــة، فضــا عــن فــرار العديــد مــن كبــار المســؤولين عــن الارتكابــات وتواريهــم لفتــرات طويلــة، كل ذلــك 
حــدا بالمجلــس إلــى العــدول عــن تكــرار تجربــة المحاكــم الخاصــة مفضــا اللجــوء إلــى المحاكــم المختلطــة 

التــي تتضمــن عناصــر وطنيــة وأخــرى دوليــة وترتبــط بتفاهمــات مــع منظمــة الأمــم المتحــدة

))) إيلينــا بيجيتــش، المســاءلة عــن الجرائــم الدوليــة – مــن التخميــن إلــى الواقــع، المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، مجلــد 
العام 2002، ص186.

))) التقريــر الســنوي الأول المقــدم مــن رئيــس محكمــة يوغســافيا إلــى مجلــس الأمــن الدولــي، ص10، فقــرة 7، الوثائــق 
.A /49 /342 الرســمية للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة والأربعــون، وثيقــة رقــم

))) علي القهوجي، القانون الجنائي الدولي – أهم الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص295.
 .S/RES/935 قــرار مجلــس الأمــن رقــم 935، الأمــم المتحــدة، الوثائــق الرســمية لمجلــس الأمــن، وثيقــة رقــم (((

.1994
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الفرع الثاني: القضاء الجنائي الدولي الدائم
جــاء تشــكيل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة بســبب مــا آلــت إليــه كثــرة الجرائــم الدوليــة، وعــدم وجــود 
ســلطة قضائية دولية تقوم بالمســاءلة وإنزال العقاب على مرتكبي هذه الجرائم؛ إضافة إلى أن الحروب 

التــي شــنت فــي التســعينات مــن القــرن الماضــي، قــد أقنعــت الجميــع بالحاجــة لإنشــاء هــذه المحكمــة))).
يتمثــل هــدف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي المــادة الخامســة منهــا، بمعاقبــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة، 
والمتمثلــة بالجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب والإبــادة الجماعيــة، وكذلــك جريمــة العــدوان وانطلاقــا 
مــن هــذه المحــددات والخصائــص، فــإن المحكمــة الجنائيــة تعتبــر هيئــة دوليــة دائمــة لهــا ســلطة ممارســة 
اختصاصهــا علــى الأشــخاص الذيــن يرتكبــون الجرائــم ضــد المجتمــع الدولــي؛ كمــا ويُعــد اختصاصهــا 

مكمــا لاختصاصــات الجهــات القضائيــة الوطنيــة لــدى الــدول الأعضــاء فــي نظــام رومــا.
وتتمتــع المحكمــة الجنائيــة بالشــخصية القانونيــة الدوليــة، ولهــا الأهليــة القانونيــة لممارســة وظائفهــا فــي 
محاكمــة ومعاقبــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة حيــث تعــد وفقــا للقانــون الدولــي جهــازا قضائيــا دوليــا مســتقلا؛ 

وبحكــم هــذه الاســتقلالية فإنهــا مســتقلة عــن الهيــاكل التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة))).

المطلب الثاني: الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية
لقــد اعتمــد واضعــو النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى مبــدأ لا جريمــة إلا بنــص مــن أجــل 
تحديــد الاختصــاص الموضوعــي للمحكمــة بهــدف ضمــان محاكمــة مرتكبيهــا وتحميلهــم العقــاب علــى 

أفعالهــم.
وتأسيسا على ذلك سوف نستعرض هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين.

الفرع الأول: طبيعة الجرائم الدولية
تعــد الجرائــم الدوليــة مــن القضايــا المهمــة جــدا والمؤثــرة علــى تحديــات النظــام القانونــي الدولــي، والتــي 
اســتلزمت حيــزا كبيــرا مــن جهــود المجتمــع الدولــي فــي البحــث عــن الحلــول المناســبة لمكافحتهــا والقضــاء 
عليهــا، كونهــا تشــكل تهديــدا حقيقيــا للقيــم والمبــادئ المدنيــة التــي يســعى لحمايتهــا، ممــا دفعــه إلــى 
إدانــة مرتكبــي تلــك الجرائــم بكافــة صورهــا وأشــكالها، مــع المطالبــة المســتمرة بمعاقبتهــم دون النظــر إلــى 

صفاتهــم ومناصبهــم أو مســؤولياتهم التــي يتقلدوهــا فــي بلدانهــم.
تعتبــر الجريمــة الدوليــة إحــدى جرائــم القانــون الدولــي المهــددة للنظــام العالمــي ومصالحــه الحيويــة؛ كمــا 

))) وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة )49( الملحق )10(.
))) لــؤي محمــد حســين النايــف، العلاقــة التكامليــة بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والقضــاء الوطنــي، مجلــة جامعــة 

دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، العــدد 3، المجلــد 27، دمشــق، 2011، ص 529.
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أن فكــرة هــذه الجريمــة قديمــة قــدم العلاقــات الدوليــة )))، ولــم يكــن هنالــك مــن تعريــف محــدد للجريمــة 
الدوليــة، ومــن تعريفاتهــا، أنهــا: »اعتــداءات تقــع علــى القيــم أو المصالــح التــي تهــم الجماعــة الدوليــة 
ككل، ولذلــك قــررت حمايتهــا بقواعــد القانــون الدولــي، ســواء مــن خــال العــرف الدولــي الــذي يدمــغ هــذه 
الاعتــداءات بطابــع الجريمــة الدوليــة كمــا هــي الحــال فــي جريمــة القرصنــة وإعــان حــرب عدوانيــة، أو مــن 
خــال الاتفاقيــات الدوليــة التــي تعطــي صفــة الجريمــة الدوليــة لمنــع هــذه الاعتــداءات، ولمنــع وعقــاب إبــادة 
الأجنــاس”)))، حيــث جمــع هــذا التعريــف مــا بيــن الجانبيــن الشــكلي والموضوعــي؛ بحيــث يتمثــل الأول فــي 
العلاقــة مــا بيــن الاعتــداءات والقانــون الدولــي، وتعــد الواقعــة جريمــة متــى وقعــت بالمخالفــة لقواعــد هــذا 
القانــون. أمــا الجانــب الثانــي، فيتمثــل بالعــدوان علــى المصالــح والقيــم التــي تهــم الجماعــة الدوليــة التــي 

قــررت حمايتهــا بقواعــد القانــون الدولــي))).
ولقــد عرفتهــا لجنــة القانــون الدولــي فــي مشــروعها لتقنيــن قواعــد المســؤولية الدوليــة عــن الأعمــال غيــر 
المشــروعة دوليــا بأنهــا: »تلــك التــي تقــع مخالفــة لقواعــد القانــون الدولــي الــواردة فــي نصــوص اتفاقيــة 
مقبولــة علــى نطــاق واســع، أو الثابتــة كعــرف دولــي أو مبــادئ عامــة معتــرف بهــا مــن قبــل الــدول 
المتمدنــة، وأن تكــون تلــك الجريمــة مــن الجســامة بحيــث تؤثــر فــي العلاقــات الدوليــة أو تهــز الضميــر 

الإنســاني، وفقــا للمــادة )19( مــن المشــروع.

الفرع الثاني: مبدأ التكامل
عرفــت المــادة 102 مــن نظــام رومــا الأساســي إجــراء التقديــم بأنــه نقــل دولــة لشــخص مــا مرتكــب لجرائــم 
تقــع ضمــن ولايــة هــذه المحكمــة وتقديمــه للمحكمــة، عمــا بنظامهــا الأساســي وطبقــا لمبــدأ التكامــل 
والمنصــوص عليــه فــي نظــام رومــا الأساســي، فالمحكمــة مكملــة للاختصــاص الجنائــي الوطنــي وبذلــك 
يكــون التقديــم ليــس لجهــة ذات ســيادة ولكــن لجهــة مكملــة للقضــاء الوطنــي حتــى لا يصطــدم الإجــراء 

مــع مبــدأ ســيادة الدولــة))).
وقــد قــرر النظــام الأساســي أن الاختصــاص الدولــي للمحكمــة لا ينعقــد إلا فــي حالــة عــدم ممارســة 

الاختصــاص القضائــي الوطنــي بطريقــة ســليمة وخاليــة مــن الصوريــة))).

))) علــي يوســف شــكري، القانــون الجنائــي الدولــي فــي عالــم متغيــر، دراســة فــي محكمــة لايبــزج، نورمبيــرغ، طوكيــو، 
يوغســافيا الســابقة - روانــدا - والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة وفقــا لأحــكام نظــام رومــا الأساســي، دار الثقافــة للنشــر 

والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، عمــان، الأردن، 2011، ص68.
))) اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها لعام 1948.

))) عبــد الفتــاح بيومــي حجــازي، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، دار الفكــر الجامعــي، الطبعــة الثانيــة، الإســكندرية – 
2007، ص157. مصــر، 

))) محمــد شــريف بســيوني، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مدخــل لدراســة أحــكام وآليــات الإنفــاذ الوطنــي للنظــام الأساســي، 
دار الشــروق، الطبعة الأولى، القاهرة، 2004، ص 235.

)))هانــي ســمير عبــد الــرزاق، نطــاق اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الثانيــة، 
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

وقــد قامــت المحكمــة ككيــان دولــي مســتقل بعقــد اتفاقيــات مــع المنظمــات الدوليــة الأخــرى والمحاكــم 
الدوليــة الأخــرى كمحكمــة العــدل الدوليــة مــع كثيــر مــن التفاهمــات مــع المحاكــم الوطنيــة لإعمــال مبــدأ 

التكامــل مــع هــذه المحاكــم))).
ومــن الآثــار الســلبية الناجمــة عــن ســلطة مجلــس الأمــن فــي الإحالــة هــي تعطيــل العمــل بمبــدأ التكامــل 
بيــن القضــاء علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، والــذي يقــول بوجــوب تدخــل القضــاء الدولــي فقــط فــي 
حالــة امتنــاع القضــاء الوطنــي عــن المحاكمــة، وينجــم عــن هــذا التعطيــل حرمــان القضــاء الوطنــي مــن 
ممارســة اختصاصــه الأصيــل فــي المقاضــاة، وذلــك إذا تدخــل مجلــس الأمــن بســلطته وأحــال القضيــة 

إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة))).
فعندمــا ينعقــد اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بنــاء علــى قــرار مــن مجلــس الأمــن فيكــون هــذا 
الاختصــاص أصيــل، أي لا يتطلــب مــن القضــاء الوطنــي فتــح التحقيــق أو إجــراء متابعــة، فينعقــد بذلــك 
اختصاصهــا دون إعطــاء فرصــة للقضــاء الوطنــي فــي ممارســة ولايتــه القضائيــة، وهــذا الأمــر يقودنــا إلــى 
ــة يكــون لهــا الســمو علــى المحاكــم  نتيجــة قانونيــة مؤداهــا أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي هــذه الحال
الجنائيــة الوطنيــة لذلــك فــا مجــال للحديــث عــن مبــدأ التكامــل الــذي ســعى واضعــو النظــام الأساســي مــن 
خلالــه لتكريــس مبــدأ الســيادة الدوليــة، والــذي يعــد مــن أهــم المبــادئ التــي تقــوم عليــه المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة))). 

القاهرة، 2010.
))) تنــص المــادة )59/ 7( مــن النظــام الأساســي علــى: »بمجــرد صــدور الأمــر بتقديــم الشــخص مــن جانــب الدولــة 

المتحفظــة يجــب نقــل الشــخص إلــى المحكمــة فــي أقــرب وقــت ممكــن«.
))) عبــد الفتــاح محمــد ســراج، مبــدأ التكامــل فــي القضــاء الجنائــي الدولــي، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الأولــى، 

القاهــرة، 2001، ص 111.
))) محمد شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية – نشأتها ونظامها الأساسي، مرجع سابق، ص143.
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المبحث الثاني: الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية

إن إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تقــوم علــى مراحــل دقيقــة تبــدأ بالتحقيــق وتنتهــي بالتنفيــذ، وكل 
ذلــك بهــدف ضمــان محاكمــة عادلــة للجرائــم الدوليــة الخطيــرة. 

وبمعنــى آخــر، يمكــن القــول بــأن الإجــراءات أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تتألــف مــن مراحــل متسلســلة 
تشــمل التحقيــق، التمهيــد للمحاكمــة، المحاكمــة نفســها، والاســتئناف، وتهــدف لملاحقــة أفــراد متهميــن 
بجرائــم الإبــادة، جرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية. تبــدأ بتقديــم إحالــة مــن دولــة، أو تحقيــق ذاتــي 
للمدعــي العــام، أو إحالــة مــن مجلــس الأمــن، مــع مبــدأ التكامــل الــذي يمنــح الأولويــة للقضــاء الوطنــي.

وســوف نتطــرق فــي هــذا المبحــث لشــروط تقديــم الدعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولإجــراءات 
التحقيــق والقيــود المفروضــة عليها.

المطلب الأول: تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
إن مفهــوم الجرائــم التــي تختــص بهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أوســع مــن مفهــوم المحاكــم الجنائيــة 
الخاصــة فهــي تشــمل كل جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم العــدوان ولهــا اختصــاص جغرافــي 
غيــر محــدد، حيــث يشــمل هــذا الاختصــاص جميــع الجرائــم فــي كل الــدول حتــى لــو كانــت الدولــة غيــر 

طــرف فــي نظــام رومــا الأساســي))).
كمــا يســتقل المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة باختيــار الحــالات التــي يفتــح فيهــا التحقيــق، ويطبــق 
معاييــر واحــدة متســاوية علــى جميــع المتهميــن، حيــث أن التحقيــق أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة متســع 
بحيــث أنــه يشــمل جميــع الوقائــع المكونــة للجريمــة وكافــة أدلــة الإثبــات والنفــي، كمــا يمكــن أن يجــري فــي 

أي مــكان يختــاره المدعــي العــام وليــس بالضــرورة فــي مكتــب المدعــي العــام بمقــر المحكمــة))).
وســوف نتطــرق فــي هــذا المطلــب، لطــرق الإحالــة فــي الفــرع الأول، ثــم شــروط قبــول الدعــوى فــي 

الفــرع الثانــي.

الفرع الأول: التقديم
إن إجــراء التقديــم هــو نقــل دولــة لشــخص مــا مرتكــب لجرائــم تقــع ضمــن ولايــة هــذه المحكمــة وتقديمــه 
للمحكمــة، وذلــك وفقــا للمــادة 102 مــن نظــام رومــا الأساســي، فالمحكمــة مكملــة للاختصــاص الجنائــي 
الوطنــي وبذلــك يكــون التقديــم ليــس لجهــة ذات ســيادة ولكــن لجهــة مكملــة للقضــاء الوطنــي حتــى لا 

))) عبــد الرحمــن خلــف، الجرائــم ضــد الإنســانية فــي إطــار اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مرجــع ســابق، 
ص160.

))) راجع: نص المادة 53 و54 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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يصطــدم الإجــراء مــع مبــدأ ســيادة الدولــة))).
وقــد قــرر النظــام الأساســي أن الاختصــاص الدولــي للمحكمــة لا ينعقــد إلا فــي حالــة عــدم ممارســة 

الاختصــاص القضائــي الوطنــي بطريقــة ســليمة وخاليــة مــن الصوريــة))).
ويتميــز التقديــم إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بأنــه إجــراء ســالب للحريــة لمــدة معينــة ومحــددة)))، وهــو 
لا يقــع إلا علــى المتهــم بارتــكاب أشــد الجرائــم خطــورة)))، كذلــك هــو مقتصــر علــى الــدول وليــس الأفــراد 
فالدولــة بمــا لهــا مــن إمكانيــات هــي مــن يجــوز لهــا تقديــم المتهــم ليحاكــم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
والتقديــم للمحكمــة لا بــد أن يتــم وفقــا لنظــام رومــا الأساســي لأنــه هــو الحاكــم لكافــة الإجــراءات أمــام 

المحكمــة.
وفــي بعــض الحــالات يمكــن للمحكمــة أن تطلــب القبــض علــى المتهــم احتياطيــا)))، ولا تســتطيع الدولــة 
ممارســة إجــراء التقديــم إلا بعــد القبــض علــى المتهــم ولكــن إذا صــدر مــن المحكمــة أمــر حضــور والمثــول 

أمامهــا واســتجاب المتهــم لذلــك بإرادتــه الشــخصية يكــون التقديــم قــد تــم اختياريــا«))).
وتقتضــي الإشــارة إلــى أن تقديــم الدولــة لأحــد رعاياهــا أو أحــد رعايــا دولــة أخــرى موجــودة علــى إقليمهــا 
وطبقــا للســيادة القضائيــة الجنائيــة علــى الرعايــا والمقيميــن علــى الإقليــم يعــد مساســا بالســيادة الوطنيــة 
للدولة، ويخالف التشــريعات الوطنية المحافظة على تلك الســيادة ومعبرة عنها، إلا أن التســليم للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة يختلــف عــن التســليم لدولــة أجنبيــة أخــرى، لأن التقديــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو 
تقديــم لكيــان قضائــي دولــي تتوافــر فيــه كل ضمانــات الحيــاد والعدالــة طبقــا لمــا هــو وارد فــي النظــام 

الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة))).
كمــا يقــر القانــون الدولــي والمعاهــدات الدوليــة فــي أغلــب الأحيــان حــق الدولــة علــى رعاياهــا، إلا أن هــذا 

))) محمــد شــريف بســيوني، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مدخــل لدراســة أحــكام وآليــات الإنفــاذ الوطنــي للنظــام الأساســي، 
دار الشــروق، الطبعة الأولى، القاهرة، 2004، ص235.

))) هاني سمير عبد الرازق، نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص60.
))) تنــص المــادة 60/ 4 مــن نظــام رومــا الأساســي علــى أنــه: »تتأكــد الدائــرة التمهيديــة مــن عــدم احتجــاز الشــخص 
لفتــرة غيــر معقولــة قبــل المحاكمــة بســبب تأخيــر لا مبــرر لــه مــن المدعــي العــام وإذا حــدث هــذا التأخيــر تنظــر المحكمــة 

فــي الإفــراج عــن الشــخص بشــروط أو بــدون شــروط »
))) تنــص المــادة 5/ 1 مــن نظــام رومــا الأساســي علــى أن: »يقتصــر اختصــاص المحكمــة علــى أشــد الجرائــم خطــورة 

موضــع اهتمــام المجتمــع الدولــي بأســره«.
))) المرجع نفسه، ص305.

))) تنــص المــادة 58/ 7 مــن النظــام الأساســي علــى أن: “للمدعــي العــام عوضــا عــن إصــدار أمــر بالقبــض أن يقــدم 
طلبــا بــأن تصــدر الدائــرة التمهيديــة أمــرا بحضــور الشــخص أمــام المحكمــة وإذا اقتنعــت الدائــرة التمهيديــة بــأن هنــاك أســبابا 
مقبولــة للاعتقــاد بــأن الشــخص قــد ارتكــب الجريمــة المدعــاة وأن إصــدار أمــر بحضــور الشــخص يكفــي لضمــان مثولــه 
أمــام المحكمــة كان عليهــا أن تصــدر أمــر بالحضــور وذلــك بشــروط أو بــدون شــروط تقيــد الحريــة )خــاف الاحتجــاز( إذا 

نــص القانــون الوطنــي علــى ذلــك”.
))) عبــد الحميــد محمــد عبــد الحميــد، المحكمــة الجنائيــة الدولية-دراســة لتطويــر نظــام القضــاء الدولــي، الطبعــة الأولــى، 

دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2010، ص451.
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الحــق غيــر مطلــق، لأنــه وطبقــا للمعاهــدات الدوليــة أيضــا لا بــد للدولــة مــن أن تســلم أحــد رعاياهــا فــي 
حالــة ارتكابــه جريمــة فــي حــق دولــة أخــرى أو علــى أرضهــا أو ارتكابــه لجريمــة دوليــة، لأن حظــر تقديــم 

متهــم مرتكــب لجرائــم دوليــة غيــر منصــوص عليــه ))).

الفرع الثاني: شروط قبول الدعوى
بالاســتناد إلــى نظــام رومــا الأساســي يقتضــي توافــر مجموعــة مــن الشــروط لكــي يكــون إجــراء القبــض 
والتقديــم صحيحــا، ويتولــى المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مهمــة التحقــق مــن توافرهــا قبــل أن 

تصــدر المحكمــة طلــب تقديــم شــخص متهــم بارتــكاب جرائــم إليهــا ))).
ويمكــن تقســيم هــذه الشــروط إلــى شــكلية وموضوعيــة. امــا الشــكلية فتعنــي الشــكل الــذي يصــدر فيــه هــذا 
الطلــب مــن المحكمــة، حيــث يصــدر مــن الدائــرة التمهيديــة، وتوجــه هــذا الطلــب إلــى الــدول الموجــود علــى 
أرضهــا وداخــل إقليمهــا المتهــم المطلــوب تقديمــه والقبــض عليــه، كمــا يجــب أن يكــون هــذا الطلــب كتابيــا 
وليــس شــفويا وأن يســتوفي مجموعــة مــن البيانــات اللازمــة لصحتــه، ولا بــد أن تتــم جميــع هــذه الإجــراءات 

الشــكلية حتــى يعــد التقديــم صحيحــا مــن حيــث الشــكل.
ولصحــة التقديــم شــكلا، يجــب أن يصــدر الطلــب مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ذات الشــخصية القانونيــة 
الدوليــة، والتــي لهــا حــق إصــدار طلــب التقديــم وذلــك بحســب مــا نــص عليــه النظــام الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة فــي المــادة )58( )))، لذلــك لا يجــوز لغيــر المحكمــة إصــدار الطلــب ولا يجــوز لغيــر 

الجهــة المختصــة داخــل الدولــة أن تنفــذ هــذا الطلــب.
وطلــب القبــض يتقــدم بــه مكتــب المدعــي العــام إلــى الدائــرة التمهيديــة، وبعــد أن تــدرس هــذه الدائــرة الطلــب 
المقــدم مــن المدعــي العــام وتجــد ضــرورة لإلقــاء القبــض فإنهــا تصــدر الأمــر بذلــك، ولا بــد أن يشــتمل 
الطلــب المقــدم مــن المدعــي العــام علــى عــدة عناصــر مهمــة منهــا اســم الشــخص وأيــة معلومــات أخــرى 
ذات صلــة للتعــرف عليــه وبيــان موجــز بالوقائــع المزعــوم بأنهــا تشــكل تلــك الجرائــم. وأيضــا الســبب الــذي 

يجعــل المدعــي العــام يعتقــد بضــرورة القبــض علــى الشــخص))).
وبعــد أن تقــوم دائــرة مــا قبــل المحاكمــة بمراجعــة الطلــب ودراســته وعنــد وجــود مبــررات لاســتصدار أمــر 

القبــض فــإن الدائــرة تصــدر أمــر القبــض.
ومــع ذلــك فــإن رقابــة الدائــرة التمهيديــة تعتبــر رقابــة محــدودة لأنهــا لا تغــل يــد المدعــي العــام أو تمنعــه 

))) مــراد جابــر مبــارك الســعداوي، مصيــر مبــدأ الســيادة فــي ظــل العولمــة، دراســة فــي القانــون الدولــي المعاصــر، كليــة 
حقــوق عيــن شــمس، القاهــرة، 2003، ص515.

)))  عبــد الحميــد محمــد عبــد الحميــد، المحكمــة الجنائيــة الدولية-دراســة لتطويــر نظــام القضــاء الدولــي، مرجــع ســابق، 
ص748.

))) راجع: الفقرة الأولى من المادة 58 من النظام الأساسي.
))) راجع: الفقرة الثانية من المادة 58 من النظام الأساسي.
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

مــن أداء عملــه فــي جمــع الأدلــة وفحــص الحــالات التــي تســتلزم القبــض والإحالــة))).
وبعــد صــدور أمــر القبــض باســم المحكمــة، تقــدم هــذه الاخيــرة الطلــب مباشــرة إلــى الدولــة الموجــود بهــا 
الشــخص المطلــوب القبــض عليــه، ويجــب أن يكــون طلــب القبــض مكتوبــا ومشــتملا علــى معلومــات 
ضروريــة )))، ويقــدم الطلــب للدولــة مــن خــال القنــوات الدبلوماســية أو أي قنــاة أخــرى مناســبة تحددهــا 
كل دولــة طــرف عنــد التصديــق أو القبــول أو الموافقــة أو الانضمــام ))). ويجــب أن يحــرر طلــب القبــض، 
بإحدى اللغات المعتمدة في نظام المحكمة وهي )الإســبانية والإنكليزية والفرنســية والروســية والصينية(، 
مــع ترجمتــه  وأحــكام النظــام الأساســي إلــى لغــة الدولــة المقــدم إليهــا أيــا كانــت هــذه اللغــة ))). كمــا يجــب 
أن يكــون طلــب القبــض والتقديــم معلــا؛ ويمكــن الاســتدلال علــى ذلــك مــن نــص المــادة 91 مــن النظــام 

الأساســي والتــي أوردت البيانــات الواجــب توافرهــا والتــي تعــد أســبابا لصحــة طلــب القبــض))).
أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية لأمر القبض، فيمكن تقسيمها على شرطين:

الشــرط الأول: أن يكــون الشــخص هــو مــن ينطبــق عليــه أمــر القبــض، وأي مخالفــة لذلــك تــؤدي إلــى 
بطــان أمــر القبــض، وفــي حالــة حــدوث القبــض علــى شــخص آخــر غيــر الشــخص المطلــوب فــإن ذلــك 

يعطــي الحــق للشــخص الــذي قبــض عليــه بطريــق الخطــأ بتعويــض مناســب))).
أخيــرا يمكــن القــول بــأن هــذه الخطــوات والإجــراءات التــي نــص عليهــا النظــام الأساســي للمحكمــة فــي 
مواضــع عــدة، تمثــل جوهــر الضمانــات التــي تحمــي المتهــم مــن أي قبــض تعســفي أو إجــراء مخالــف 
للقانــون، وبالتالــي تعتبــر شــروطا موضوعيــة للقبــض علــى الأشــخاص المتهميــن، ومخالفتهــا يعنــي 

بطــان الإجــراءات المتخــذة.
وفيمــا يتعلــق بالشــرط الثانــي، الــذي يقضــي باحتــرام حقــوق المقبــوض عليــه نــص النظــام الأساســي علــى 

))) أشــرف اللمســاوي، المحكمــة الدوليــة الجنائيــة، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، الطبعــة الأولــى، القاهــرة، 
ص110.  ،2007

))) تنص المادة 91 من النظام الأساسي للمحكمة على: »يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي:
أ_معلومــات تصــف الشــخص المطلــوب وتكــون كافيــة لتحديــد هويتــه ومعلومــات عــن المــكان الــذي يحتمــل وجــود 
الشــخص فيــه. ب_ نســخة مــن أمــر القبــض. ج_ المســتندات أو البيانــات أو المعلومــات اللازمــة للوفــاء بمتطلبــات عمليــة 
التقديــم فــي الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب فيمــا عــدا أنــه لا يجــوز أن تكــون تلــك المتطلبــات أثقــل وطــأة مــن المتطلبــات 

الواجبــة التطبيــق علــى طلبــات التســليم التــي تقــدم عمــا بالمعاهــدات«.
))) تنــص المــادة 87 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة علــى: »تكــون للمحكمــة ســلطة تقديــم طلبــات تعــاون إلــى الــدول 
الأطراف وتحال الطلبات عن طريق القناة الدبلوماســية أو أي قناة أخرى مناســبة تحددها كل دولة طرف عند التصديق 

أو القبــول أو الموافقــة أو الانضمــام ...«.
))) تنص المادة 50 من النظام الأساســي للمحكمة على: »تكون اللغات الرســمية للمحكمة هي الإســبانية والإنكليزية 
والفرنســية والروســية والصينيــة وتنشــر باللغــات الرســمية الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة وكذلــك القــرارات الأخــرى المتعلقــة 

بحســم مســائل أساســية معروضة على المحكمة«.
))) راجع: نص المادة 91 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

))) تنــص المــادة 85 مــن النظــام الأساســي علــى: »يكــون لأي شــخص وقــع ضحيــة للقبــض عليــه أو الاحتجــاز بشــكل 
غيــر مشــروع حــق واجــب النفــاذ فــي الحصــول علــى تعويــض«.
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العديــد مــن الحقــوق للمقبــوض عليــه والتــي يجــب احترامهــا، كمــا ورد ذكــر حقــوق الشــخص المقبــوض 
عليــه فــي نصــوص التشــريعات الوطنيــة للــدول، والحقــوق المدنيــة والسياســية التــي كفلهــا القانــون الدولــي، 
كمــا نــص علــى الحــق فــي المعاملــة التــي تحفــظ كرامتــه حيــث أورد ذلــك فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
55. بالإضافــة لقاعــدة المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه« فقــد جــاء علــى ذكرهــا أيضــا النظــام الأساســي 

فــي المــادة 66/1.
ونلاحــظ بــأن النظــام الأساســي قــد اســتبدل كلمــة »المتهــم« بــــ » الإنســان« وذلــك يــدل بوضــوح بأنــه 
يفتــرض البــراءة علــى كل إنســان أثنــاء مراحــل محاكمتــه حتــى إثبــات إدانتــه بحكــم قطعــي، وقــد أشــارت 
المــادة الســابقة فــي فقرتهــا الثانيــة علــى أن عــبء إثبــات الاتهــام يقــع علــى المدعــي العــام ومكتــب الادعــاء 

العــام.

المطلب الثاني: التحقيق والإجراءات القضائية
الفرع الأول: إجراءات التحقيق

اتفــق المشــاركون فــي مؤتمــر رومــا علــى أن يكــون المدعــي العــام مخــولا لمباشــرة التحقيــق مــن تلقــاء نفســه 
وبــدون حاجــة لأي إحالــة مــن أي دولــة طــرف فــي هــذا النظــام الأساســي، فيمــا يتعلــق بالجرائــم الأربــع 

الأكثــر جســامة والتــي تعــد فــي صميــم اختصــاص المحكمــة الموضوعــي))).
إن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كان قــد نــص فــي المــادة 60 علــى أنــه وبعــد تقديــم 
الشــخص إلــى المحكمــة، أو مثــول الشــخص طوعــا أمــام المحكمــة أو بنــاءً علــى أمــر الحضــور يكــون 
علــى الدائــرة التمهيديــة أن تقتنــع بــأن الشــخص قــد بلــغ بالجرائــم المدعــى ارتكابــه لهــا، وبحقوقــه بموجــب 
هــذا النظــام الأساســي، بمــا فــي ذلــك حقــه فــي التمــاس إفــراج مؤقــت انتظــارا للمحاكمــة، فهــذه الفقــرة تلــزم 
الدائــرة التمهيديــة وقبــل إعــداد المحاكمــة أن تقتنــع مــن أن الشــخص وبعــد تقديمــه للمحاكمــة قــد بلــغ 

بالجرائــم المزعــوم ارتكابــه لهــا، وبحقوقــه بموجــب النظــام الأساســي))).
ويعتبــر حــق الشــخص فــي التمــاس إفــراج مؤقــت انتظــارا للمحاكمــة كمــا ذكرنــا ســابقا هــو حــق مشــروع 
محمــي بموجــب نــص النظــام الأساســي، لكــن نــرى فــي الوقــت ذاتــه بأنــه يخضــع لتقديــر الدائــرة التمهيديــة، 
والتــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار خطــورة الجريمــة المزعــوم ارتكابهــا، وطبيعــة العقوبــات المحتمــل توقيعهــا 

وشــدتها، ومــدى خطــورة فــرار المتهــم فــي حالــة الإفــراج عنــه))).
وفــي حالــة مــا إذا كان الشــخص المقبــوض عليــه فــي دولــة مــا، تقــوم الدولــة بإخطــار الدائــرة التمهيديــة بــأن 

))) أبو الخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مرجع سابق، ص35.
))) راجع: نص المادة 60/1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

))) تنــص المــادة 60/2 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى: »للشــخص الخاضــع لأمــر بالقبــض 
عليــه أن يلتمــس الإفــراج عنــه مؤقتــا انتظــارا للمحاكمــة ويســتمر احتجــاز الشــخص إذا اقتنعــت دائــرة مــا قبــل المحاكمــة 
بــأن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 58 قــد اســتوفيت. وإذا لــم تقتنــع دائــرة مــا قبــل المحاكمــة بذلــك، 

تفــرج عــن الشــخص، بشــروط أو بــدون شــروط«.
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

الشــخص المقبــوض عليــه قــد قــدم طلبــا للإفــراج عنــه، حينهــا تقــوم الدائــرة التمهيديــة بتقديــم توصياتهــا فــي 
غضــون الفتــرة الزمنيــة التــي تحددهــا دولــة الاحتجــاز، وهــذا مــا ذكرتــه المــادة 59 فــي فقرتهــا الخامســة 

مــن النظــام الأساســي))).
أمــا إذا كان الاحتجــاز فــي مقــر المحكمــة، وقــدم الشــخص المعنــي الــذي جــرى تســليمه للمحكمــة، طلبــا 
مبدئيــا بالإفــراج المؤقــت عنــه بعــد التمــاس آراء المدعــي العــام، فيجــب علــى الدائــرة التمهيديــة مراجعــة 
قــرار الاحتجــاز لضمــان عــدم اســتمرار الحبــس التعســفي، كمــا يجــوز لهــا تعديــل القــرار ســواء بالاحتجــاز 

أو الإفــراج، إذا تغيــرت الظــروف))).
بعــد إدراج التهــم وتجهيــز محضــر الاتهــام مــن قبــل المدعــي العــام يقــوم بتحويلــه إلــى الدائــرة التمهيديــة، 
والتــي تنعقــد خــال فتــرة معقولــة مــن انتهــاء التحقيــق وتقديــم الشــخص إلــى المحكمــة، أو حضــوره بإرادتــه، 
وتعمــل علــى اعتمــاد التهــم المنســوبة للمتهــم، ويحضــر هــذه الجلســة المدعــي العــام والمتهــم والمحامــي 
الــذي وكلــه للدفــاع عنــه، وهــذا مــا جــاءت علــى ذكــره المــادة 61 فــي فقرتهــا الأولــى مــن النظــام الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. كمــا يمكــن للدائــرة التمهيديــة أن تعقــد تلــك الجلســة فــي غيــاب المتهــم إذا كان 
قــد تنــازل عــن حقــه فــي الحضــور، أو كان قــد فــر أو لــم يمكــن العثــور عليــه وللدائــرة التمهيديــة أن تســمح 
بــأن يمثلــه محــام رغــم غيابــه إذا رأت فــي ذلــك مصلحــة للعدالــة. بعــد ذلــك، يقــدم المدعــي العــام إلــى 
الدائــرة التمهيديــة وإلــى الشــخص المعنــي، فــي مــدة أقصاهــا 30 يومــا قبــل موعــد عقــد جلســة إقــرار التهــم، 
بيانــا مفصــا بالتهــم بالإضافــة إلــى قائمــة بالأدلــة التــي ينــوي تقديمهــا فــي تلــك الجلســة، أمــا إذا كان 
المدعــي العــام ينــوي تعديــل التهــم فيجــب عليــه إخطــار الدائــرة التمهيديــة والشــخص المعنــي بذلــك قبــل 
عقــد الجلســة بمــدة أقصاهــا 15 يومــا بالتهــم المعدلــة بالإضافــة إلــى قائمــة بالأدلــة التــي يعتــزم المدعــي 
العــام تقديمهــا تدعيمــا لتلــك التهــم، وإذا كان المدعــي العــام يعتــزم عــرض أدلــة جديــدة فإنــه يقــدم للدائــرة 
التمهيديــة وللشــخص المعنــي قائمــة بتلــك الأدلــة فــي موعــد غايتــه 15 يومــا قبــل تاريــخ الجلســة. ويكــون 
للمتهــم أن يعتــرض عليهــا أثنــاء الجلســة، وأن يطعــن فــي الأدلــة المقدمــة مــن المدعــي العــام، كمــا لــه أن 
يقــدم أدلــة مــن جانبــه لكــن بشــرط أن يقدمهــا للدائــرة التمهيديــة قبــل عقــد الجلســة بمــدة لا تقــل عــن 15 

يومــا، وتحيــل الدائــرة التمهيديــة تلــك القائمــة للمدعــي العــام دون تأخيــر.
وفــي حــال إقــرار التهــم مــن قبــل الدائــرة التمهيديــة، يجــب إخطــار المدعــي العــام والشــخص المعنــي 
ومحاميــه إذا أمكــن بقــرار منهــا وإحالــة المتهــم إلــى الدائــرة الابتدائيــة، ويحــال هــذا القــرار إلــى الرئاســة 

))) تنــص المــادة 59/ 5 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى: »تخطــر الدائــرة التمهيديــة بــأي طلــب 
للحصــول علــى إفــراج مؤقــت، وتقــدم الدائــرة توصياتهــا إلــى الســلطة المختصــة فــي الدولــة المتحفظــة، وتولــي الســلطة 
المختصــة فــي الدولــة المتحفظــة كامــل الاعتبــار لهــذه التوصيــات، بمــا فــي ذلــك أيــة توصيــات بشــأن التدابيــر اللازمــة لمنــع 

هــروب الشــخص، وذلــك قبــل إصــدار قرارهــا«.
))) راجــع: الفقرتيــن 2 و 3 مــن القاعــدة 118 مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات. كمــا نصــت المــادة 60/ 3 مــن 
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى: »تراجــع الدائــرة التمهيديــة بصــورة دوريــة قرارهــا فيمــا يتعلــق بالإفــراج 
عــن الشــخص أو احتجــازه، ولهــا أن تفعــل ذلــك فــي أي وقــت بنــاء علــى طلــب المدعــي العــام أو الشــخص. وعلــى أســاس 
هــذه المراجعــة، يجــوز للدائــرة تعديــل قرارهــا فيمــا يتعلــق بالاحتجــاز أو الإفــراج أو شــروط الإفــراج إذا اقتنعــت بــأن تغيــر 

الظــروف يقتضــي ذلــك«.
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مشــفوعا بمحضــر جلســات الدائــرة التمهيديــة)))، أمــا التهــم التــي لا تعتمدهــا الدائــرة التمهيديــة أو التــي 
يســحبها المدعــي العــام تــؤدي إلــى إيقــاف ســريان أي أمــر ســبق إصــداره بشــأن هــذه التهــم.

ووفقــا للمــادة 61/11 مــن النظــام الأساســي فإنــه عنــد اعتمــاد التهــم وتشــكيل الدائــرة الابتدائيــة مــن قبــل 
هيئــة رئاســة المحكمــة، تكــون هــذه الدائــرة مســؤولة عــن ســير الإجــراءات اللاحقــة، ويجــوز لهــا أن تمــارس 
أي وظيفــة مــن وظائــف الدائــرة التمهيديــة التــي تكــون متصلــة بعملهــا ويمكــن أن يكــون لهــا دور فــي 
تلــك الإجــراءات، علــى أن يتــم كل ذلــك وفــق مــا ورد فــي الفقرتيــن الرابعــة والثامنــة مــن المــادة 64 مــن 

النظــام الأساســي.

الفرع الثاني: القيود على عمل المحكمة
تملــك المحكمــة ســلطة واســعة فــي التحقيــق لكنهــا ليســت مطلقــة، انمــا تخضــع لقيــود لصالــح مجلــس 
الأمــن فرضهــا النظــام الأساســي للمحكمــة، منهــا إمكانيــة طلــب توقيــف وإرجــاء التحقيــق أو المقاضــاة، 

وهــو مــا أشــارت إليــه المــادة 16 مــن النظــام الأساســي.
وقــد كــرس نظــام رومــا الأساســي ســلطات غيــر مســبوقة لمجلــس الأمــن، والتــي علــى إثرهــا قــد يتعطــل 
نشــاط المحكمــة، وقــد يترتــب عليهــا إلغــاء دور تلــك المحكمــة، ومــن هــذه الصلاحيــات الممنوحــة لمجلــس 
الأمــن أن يمنــع البــدء فــي التحقيــق أو يوقــف الاســتمرار فيــه أو يمنــع البــدء فــي المحاكمــة أو يوقــف 
الاســتمرار فيهــا لمــدة 12 شــهر قابلــة للتجديــد، وذلــك فــي حالــة اضطــراب الأمــن والســلم الدولييــن أو 

تهديدهمــا بالخطــر))).
وبالرجــوع إلــى النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، نــرى بأنــه قــد نــص علــى صلاحيــة مجلــس 
الأمــن فــي تأجيــل أي تحقيــق أو مقاضــاة وذلــك فــي المــادة 16 منــه حيــث ورد فيهــا: » لا يجــوز البــدء 
أو المضــي فــي تحقيــق أو مقاضــاة بموجــب هــذا النظــام لمــدة اثنــي عشــر شــهرا، بنــاء علــى طلــب مــن 
مجلــس الأمــن للمحكمــة بهــذا المعنــى يتضمنــه قــرار يصــدر عــن المجلــس بموجــب الفصــل الســابع مــن 

ميثــاق الأمــم المتحــدة، ويجــوز للمجلــس تجديــد هــذا الطلــب بالشــروط ذاتهــا”.
انطلاقــا مــن هــذه المــادة، نــرى الهيمنــة التــي يســتطيع أن يفرضهــا مجلــس الأمــن فــي أي وقــت يشــاء 
وكلمــا أراد ذلــك، هــذه الهيمنــة التــي تصيــب جهــة قضائيــة دوليــة، والتــي مــن المفتــرض أن تكــون وجــه 
العدالــة الدوليــة التــي يلجــأ إليهــا الجميــع للحصــول علــى حقوقهــم مــن المجرميــن، وتكمــن الخطــورة 
الأكبــر بــأن لمجلــس الأمــن بموجــب هــذه المــادة ليــس إرجــاء التحقيــق فحســب، وإنمــا تجديــد هــذا الإرجــاء 
والتأجيــل لمــدة ســنة كاملــة فــي كل مــرة وبــدون حــد أقصــى، وبالتالــي تعتبــر مــن أخطــر النصــوص التــي 
تضمنهــا النظــام الأساســي للمحكمــة، فهــو نــص يضعــف دور المحكمــة ويجعلهــا فــي تبعيــة لمجلــس 
الأمــن لا حــدود لهــا، أي أن صلاحيــات مجلــس الأمــن توســعت مــن كونهــا صلاحيــة التدخــل لحفــظ 

))) راجع: القاعدة 129 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
))) فيــدا حمــد، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، نحــو العدالــة الدوليــة، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 

2006، ص 105.
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

الســلم والأمــن الدولييــن المنوطــة بــه بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، إلــى صلاحيــة 
التدخــل فــي عمــل الســلطات القضائيــة الدوليــة - متمثلــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة- وإرجــاء التحقيــق 
أو المقاضــاة التــي تقــوم بهــا، وهــذا ســيؤدي مــن دون أدنــى شــك لخلــل كبيــر فــي تحقيــق العدالــة الدوليــة 

لاســيما فــي ظــل التداعيــات والاعتبــارات السياســية الدوليــة.
ومن الجدير بالذكر، أن ســلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو توقيفه، إنما تتم في حدود القضايا 
المعروضــة علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أمــا إذا مــارس القضــاء الوطنــي اختصاصــه علــى الجرائــم 
الدوليــة الــواردة فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة للفصــل فيهــا وفقــا للقانــون الوطنــي، فــإن 

مجلــس الأمــن ليــس مــن حقــه طلــب وقــف إجــراءات التحقيــق والملاحقــة.
وهنــاك العديــد مــن الأمــور التــي تؤكــد محدوديــة نطــاق صلاحيــة مجلــس الأمــن وحصرهــا علــى المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة وعــدم امتدادهــا للقضــاء الوطنــي، فمــن جهــة كان النظــام الأساســي واضحــا وصريحــا 
حيــن نــص علــى صلاحيــة المجلــس تجــاه المحكمــة ولــم يذكــر المحاكــم الوطنيــة للــدول الأطــراف، وبالتالــي 
لا يجــوز التوســع فــي هــذا الاســتثناء الممنــوح للمجلــس، ومــن جهــة أخــرى فــإن ميثــاق الأمــم المتحــدة منــع 
التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول لا ســيّما فــي المــادة الثانيــة فــي فقرتهــا الســابعة)))، ويعــد التدخــل فــي 

القضــاء الوطنــي تدخــا صريحــا فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة))).
وقــد تعــرض النظــام الأساســي للعديــد مــن الانتقــادات التــي طالتــه بســبب تبنيــه للمــادة 16 ســالفة الذكــر، 
لأن الــدول رفضــت هــذه الصلاحيــات فــي بدايــة الأمــر، كونهــا تــؤدي إلــى إعاقــة عمــل المحكمــة، كمــا 
أنهــا اقترحــت عــدم تجديــد مــدة التعليــق أو تجديدهــا لمــدة واحــدة فقــط، غيــر أن هــذه الاقتراحــات قوبلــت 

بالرفــض وتــم النــص علــى صلاحيــات مجلــس الأمــن فــي صلــب النظــام الأساســي.
 وعليه، قد يؤدي تدخل مجلس الأمن هذا إلى العديد من الآثار السلبية فيما يخص المحاكمة، 

لا ســيّما إذا كان هنــاك احتمــال لضيــاع الأدلــة مثــا أو فــرار للمجرميــن أو حتــى فقــدان للشــهود، وبالتالــي 
ســيكون هنــاك ضــرر كبيــر بمجريــات ســير المحاكمــة وتحقيــق العدالــة.

وفــي خلاصــة مــا ســبق، يمكــن القــول بــأن ســلطة الإرجــاء الممنوحــة لمجلــس الأمــن بموجــب المــادة 16 
مــن النظــام الأساســي تجعــل المحكمــة فــي علاقــة تبعيــة غيــر محــدودة لمجلــس الأمــن، الأمــر الــذي ينجــم 
عنــه أثــر ســلبي علــى فاعليــة المحكمــة فــي قمــع الجرائــم الدوليــة الأشــد خطــورة فــي القانــون الدولــي والحــد 
مــن ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب التــي عانــى ويعانــي منهــا المجتمــع الدولــي، ومــا زال يخضــع للمصالــح 

والاعتبــارات السياســية.

))) تنــص المــادة 2/ 7 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى: »ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يســوغ للأمــم المتحــدة أن تتدخــل 
فــي الشــؤون التــي تكــون مــن صميــم الســلطان الداخلــي لدولــة مــا ...«.

))) شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية، مرجع سابق، ص344.
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الخاتمة

تناولنــا مــن خــال هــذا البحــث إلــى موضــوع: »القضــاء الجنائــي الدولــي ودوره فــي ملاحقــة الجرائــم 
الدوليــة: دراســة فــي الاختصــاص والإجــراءات«، إذ يعتبــر القضــاء الجنائــي الدولــي، وعلــى رأســه المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، أحــد أهــم الأدوات التــي تســهم فــي ملاحقــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة الخطيــرة بأنواعهــا 

المختلفــة كالإبــادة، وجرائــم الحــرب، وغيرهــا...
ويرتكــز دور هــذا القضــاء علــى مبــدأ التكامــل، حيــث يتدخــل فقــط عنــد عــدم قــدرة أو رغبــة القضــاء الوطنــي 

فــي المحاكمــة، بهــدف وضــع حــد لسياســة الإفــات مــن العقاب.
اما أهم النتائج التي توصلنا اليها:

 اتضــح لنــا ان اختصــاص القضــاء الجنائــي الدولــي يســتند إلــى أســاس قانونــي مــزدوج يجمــع بيــن 	-
الاتفاقيــات الدوليــة والقواعــد العرفيــة التــي تكــرس مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب عــن الجرائــم الدوليــة 

الخطيــرة.
 يعــد القضــاء الجنائــي الدولــي بمثابــة آليــة اســتثنائية علــى طريــق تطويــر العدالــة الجنائيــة الدوليــة، 	-

بهــدف مواجهــة الجرائــم الخطيــرة التــي ارتكبــت خــال فتــرات معينــة قبــل وجــود قضــاء جنائــي دولــي دائــم.
 تتســم الإجــراءات امــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالدقــة، وهــي تبــدأ بالتحقيــق وتنتهــي بصــدور الحكــم 	-

والاســتئناف، بهــدف ضمــان ســير العدالــة.
 توصلنــا إلــى ان المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تواجــه قيــودا متعــددة، تحــد مــن فاعليتهــا، أهمهــا اعتمادهــا 	-

علــى التعــاون بيــن الــدول إضافــة إلــى الاعتبــارات السياســية والمواقــف الدوليــة، وهــي تشــكل عائقــا امــام 
تحقيــق العدالــة الجنائيــة.

اما أبرز التوصيات التي توصلنا اليها:

 ضــرورة العمــل علــى تعزيــز التعــاون علــى الصعيــد الدولــي ســيّما لناحيــة تنفيــذ أوامــر التوقيــف الصــادرة 	-
عــن المحكمــة ممــا يــؤدي إلــى مواجهــة القيــود التــي تواجههــا إلــى حــد معيــن.

 تكريــس اســتقلالية المحكمــة عــن التدخــات السياســية بهــدف ضمــان فاعليتهــا والمســاهمة فــي رفــع 	-
قدرتهــا علــى ملاحقــة الجرائــم مــن دون أي ظــروف او اعتبــارات خارجيــة.

 الســعي لرفــع عــدد الــدول المنضمــة إلــى نظــام رومــا الأساســي بهــدف ضــرب المــاذات الآمنــة لمرتكبــي 	-
الجرائــم الدوليــة. وتطويــر التعــاون الدولــي والإقليمــي ســيّما فــي مجــال العدالــة الجنائيــة.
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

الفهرس

المقدمة 
المبحث الأول: الأساس القانوني لاختصاص القضاء الجنائي الدولي 

المطلب الأول: نشأة وتطور القضاء الجنائي الدولي 
الفرع الأول: القضاء الجنائي الدولي المؤقت 
الفرع الثاني: القضاء الجنائي الدولي الدائم 

المطلب الثاني: الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية 
الفرع الأول: طبيعة الجرائم الدولية 

الفرع الثاني: مبدأ التكامل 
المبحث الثاني: الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية 

المطلب الأول: تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية 
الفرع الأول: التقديم 

الفرع الثاني: شروط قبول الدعوى 
المطلب الثاني: التحقيق والإجراءات القضائية 

الفرع الأول: إجراءات التحقيق 
الفرع الثاني: القيود على عمل المحكمة 
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